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الخاتمة العامة:


الخاتمة العامة:

لقد كان لتدفقات رؤوس الأموال الدولية أن تطورت أشكالها وتوسعت، في ظل ما يعرف اليوم بالعولمة  في عالم يحكمه المتغير والثابت، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية بعد ما كانت محدودة الانفتاح، أصبحت اليوم غير محدودة في انتقال كل ما يرغب الأفراد والمؤسسات في نقله خاصة رؤوس الأموال.


والاستثمار الأجنبي المباشر كان من أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطورا كبيرا، بحيث عرف هذا الاستثمار اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد الأخير من الزمن، حيث ظهرت الحاجة إليه من طرف الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نظرا لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد المضيف.

ومن أجل الظفر بهذه الفوائد، تحاول العديد من الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، وذلك باستعمال عدة إجراءات وأدوات تخفف من وطأة التكاليف التي قد يتحملها المستثمر الأجنبي من جهة، ومن جهة أخرى توفر له المجال والبيئة المناسبة لتحقيق نشاطه الاستثماري مما يجعله يُقبل على الاستثمار.


وقد اتجهت الكثير من الدول في ذلك نحو منح الحوافز والامتيازات المالية، التمويلية، والمرتبطة بالضمانات ضد المخاطر والتسهيلات المختلفة، حيث ركزت في جانبها المالي أساسا على الحوافز الضريبية التي تعتبر من بين أهم الآليات التي تساهم في تشجيع الاستثمار طالما أنها تدخل في تحديد قرار المستثمر لاستثماره باعتبارها تؤثر على عائده الاستثماري.


لقد أدى التسارع والتوسع في منح الحوافز الضريبية إلى بروز تنافس ضريبي بين الدول أوصل الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال... إلى أدنى مستوياتها، الشيء الذي قد يهدد الأهداف المالية للإيرادات الضريبية للدولة.


ومن أجل تدارك هذا الموقف شرعت بعض الدول في التنسيق الضريبي فيما بينها، سواء في شكل تكتلات اقتصادية إقليمية أو قطرية، أو في شكل اتفاقيات تساهم في توفير أرضية لمستثمري المتعاقدين، ويتطلب التنسيق الضريبي إعادة النظر في النظام الضريبي وهيكله وآليات عمله بالنسبة للدولة والقيام بالتعديلات اللازمة التي تساهم في الاستفادة من التنسيق الضريبي والتي من بين أهمها تشجيع الاستثمارات وجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للدول المضيفة.

وفي هذا السياق تبرز لنا أهمية العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب، حيث يساهم تحديدها في صياغة السياسة الاقتصادية المناسبة، ومن ثم جاء موضوع هذا البحث لدراسة هذه العلاقة على مستوى الجزائر وذاك في الفترة (90-2003).

وبعد دراستنا لهذا الموضوع، تأتي هذه الخاتمة متضمنة نتائج البحث المتوصل إليها، مشفوعة بالاقتراحات فالآفاق المستقبلية للموضوع.

أولاً:النتائج العامة للبحث

من خلال معالجتنا للموضوع، فقد تم التوصل للنتائج التالية:

- يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية، حيث يكتسي تواجده في الدولة المضيفة توفير مجموعة من الفوائد على اقتصادها، إن على مستوى التحويل التكنولوجي و التجارة الخارجية وإن على مستوى المديونية و العمالة، ولذا قامت العديد من الدول بمنح الحوافز لجذبه، بيد أن ذلك قد لا يتحقق أحيانا باعتبار أن الحوافز هي جزء من المناخ الداعم الاستثمار،
- يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر للبلد المضيف إذا كان العائد الصافي على الاستثمار في الخارج بعد خصم المخاطر أعلى منه على الاستثمار في داخل بلد المستثمر، ويدخل في تحديد هذا العائد مجمل الظروف الاقتصادية، الاجتماعية والقانونية التي تشكل البيئة الاستثمارية الملائمة للبد المضيف حيث تتفاوت هذه الظروف من بلد لأخر،
- تعتبر الضرائب من بين أهم العوامل الأساسية المتموقعة ضمن مناخ الاستثمار، نظرا لأهميتها عند اتخاذ أي قرار استثماري باعتبارها تؤثر على عائد الاستثمار، ويراعي المستثمر عند اختياره الدولة المضيفة جانب الضرائب من خلال مستوى الضغط الضريبي طالما أن انخفاض الضرائب يؤثر على الاستثمار بالإيجاب والعكس بالعكس،
- رغم المؤهلات التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري، إلا أن ثمة مجموعة من العراقيل لازالت تؤثر على مسار التنمية فيه ( مشكل البيروقراطية، مشكل العقار، وجود قطاع موازي ...) ولقد قامت الجزائر كغيرها من الدول النامية بالإصلاحات الاقتصادية بغية تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى من جهة، ولتمهد لها الطريق للوصول إلى تحقيق اقتصاد السوق من جهة أخرى.

وقد ساهمت هذه الإصلاحات في فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بعد ما كانت الجزائر ترفضه ردحا من الزمن في ظل الاقتصاد المخطط ،
- تجسدت الإرادة الجزائرية الواضحة للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال القوانين التي تم إصدارها في بداية التسعينات حيث كان أولها قانون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض وثانيها قانون (93-12) لترقية الاستثمار الذي أكد هذا المسعى وحسم في ضرورة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وآخر هذه القوانين قانون (01-03) الخاص بتطوير الاستثمار،

- لقد تطورت قوانين الاستثمار في الجزائر عبر الزمن، مسايرة لدواعي التنمية و الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وقد حمل القانونين الأخيرين في طيّاتهما مجموعة من الضمانات و الحوافز التي تشجع على الاستثمار تتجلى أهم الضمانات في حرية الاستثمار، حرية تحويل رؤوس الأموال وعوائدها، إضافة إلى المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي مع إمكانية التعويض في حالة نزع الملكية 
كما تم توفير الضمانات على المستوى الدولي .

وتمثلت الحوافز في الامتيازات الممنوحة حسب الأنظمة سواء النظام العام أو النظام الخاص أو نظام المناطق الحرة حيث يتم منح الحوافز المالية- المتمثلة أساسا في الحوافز الضريبية- والحوافز التمويلية وغيرها،  

- تعتبر الامتيازات الضريبية من بين أهم المرتكزات التي اعتمدت عليها الجزائر في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويظهر ذلك من خلال قوانين الاستثمار حيث تطورت السياسة الضريبية عبر السنوات من خلال إدخال إصلاحات وتعديلات على النظام الضريبي إضافة إلى التوسع في منح الحوافز الواضح في القانون الأخير الخاص بتطوير الاستثمار (01-03) بشكل يفوق ما تم منحه في القانون (93-12) الخاص بترقية الاستثمار،
- يعتبر قانون الاستثمار الذي أصدرته الجزائر من أفضل قوانين الاستثمار على المستوى العربي والمتوسطي، حيث حاولت الجزائر الاستفادة من تجارب الآخرين وأدخلت تحسينات عليه بشكل يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، كما أن المنظومة التشريعية الجزائرية بصفة عامة هي في طور التكيف مع اقتصاد السوق وذلك من خلال مراجعة القوانين ومحاولة مسايرة التدابير والأعراف الدولية السائدة في المعاملات الدولية،
- لقد ساهمت الضمانات والامتيازات الممنوحة في تحسين قوانين الاستثمار بشكل أفضل، بيد أنه رغم استعادة الجزائر للتوازنات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى استرجاع نوع من الاستقرار السياسي والأمني، لازال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الجزائر دون المستوى المطموح إليه- رغم اتجاهه نحو الارتفاع- بالنظر إلى حجم الاقتصاد الجزائري وما يتوفر عليه من فرص ومؤهلات حيث تبقى البيروقراطية داخل الإدارة الجزائرية من أكبر العراقيل التي تواجهه،
- يهيمن القطاع النفطي على هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، حيث أن الاستثمار في القطاع غير النفطي لم يشهد تطورا كبيرا، وذلك على الرغم من المزايا الضريبية الكبيرة الممنوحة له، الشيء الذي قد يرجع بعض أسبابه إلى سنوات عدم الاستقرار الأمني التي تركت آثارها غلى المستثمرين الأجانب،
- لقد وجدنا من خلال البحث أن الضرائب هي في تطور مستمر عبر مختلف السنوات حيث تميل إلى الارتفاع، لكن الضغط الضريبي خارج المحروقات لا يزال ضعيفا كما أن الجباية البترولية لا تزال تهيمن على إجمالي الضرائب إذ بقيت الجباية العادية على نفس الوتيرة الشيء الذي قد يرجع بعض أسبابه إلى الإكثار من الامتيازات الجبائية خاصة في فترة بداية المشاريع الاستثمارية، غير أنه ينتظر أن تؤتي أكلها على المدى الطويل خاصة في ظل توسع وتعدد المشاريع،
- بعد قيامنا بالدراسة القياسية للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب، وجد أن 83 بالمائة من التغير الحاصل في الاستثمار الأجنبي المباشر تفسره التغيرات الحاصلة في الضرائب. وقد وجد أن الجباية البترولية لها التأثير الكبير عليه وذلك باعتبار أنه يستحوذ غلى حصة كبيرة من الاستثمار في قطاع النفط وما تبقّى من النسبة يشير إلى وجود متغيّرات أخرى تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثانياً: التوصيات وآفاق البحث

 
على ضوء دراستنا لموضوع البحث، وبعد استعرا ضنا لنتائجه المتوصل إليها، يمكن في هذا المجال تقديم الاقتراحات والتوصيات التالية:
- العمل على تحسين صورة الجزائر في الخارج، وذلك من خلال تكثيف المحادثات مع الدول الأجنبية وفتح ملفات للتعاون والشراكة، إضافة إلى إضفاء الثقة في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بالجزائر والتعريف بالفرص الاستثمارية وتسويقها خاصة ما يتعلق منها بالقطاع غير النفطي،
- تحسين هياكل الاستقبال (البنى الأساسية: الطرق، الاتصالات و المواصلات؛ قوانين الإقامة والسفر...) وتسهيل الإجراءات الخاصة بانطلاق المشاريع الاستثمارية مع العمل على تحسين مرونة سوق العمل والالتزام بالضمانات الدولية في مجال الاستثمار،
- ضرورة إنشاء بنك للمعلومات في الجزائر مع استعمال وسائل الاتصال الأكثر حداثة من أجل تمويل المستثمرين بمعلومات ذات نجاعة والتحديث  والتجديد الدائم لها،
- العمل على تفعيل الاتفاقيات المندرجة في إطار التنسيق الضريبي على المستوى العربي و الإفريقي و العالمي، وإعطاء دفع للاتحاد المغاربي من خلال تكثيف المشروعات المشتركة و بناء شبكة واسعة للعلاقات المتقاطعة بين مستثمري ورجال أعمال  دول الاتحاد،
- إعادة تأهيل وإصلاح الإدارة الجزائرية من خلال محاربة الفساد الإداري والإجراءات البيروقراطية وإضفاء الشفافية والثقة فيها مع ضرورة تجنب التعارض بين القوانين وخاصة على مستوي إدارة الضرائب و إدارة الجمارك، مع تأكيد العمل على تحديث الإدارتين معا و تزويد المكلفين والمؤسسات بالمعلومات الكافية والحديثة مع ضرورة تنسيق و تسهيل الإجراءات الضريبية لهم،
- تحسين مناخ الاستثمار، وذلك ليس بالاعتماد على نظام الحوافز الضريبية فقط، طالما أنه ليس العامل الوحيد الذي يستعمل في جذب الاستثمار الأجنبي، وإنما أيضا بالتحكم والتحسين من العوامل الأخرى المكونة لمناخ الاستثمار مع ضرورة القضاء على منافسة القطاع الموازي، مشكل العقار...،
- من أجل تنشيط الشراكة الأجنبية خاصة في ظل الانضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ينبغي العمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين ودفعهم إلى دائرة النشاط الاقتصادي طالما أنهم المؤشر على مصداقية السياسات الاقتصادية المحلية بالنسبة للشركاء الأجانب.

نشير في الأخير إلى أن هذا الموضوع لا يقف عند هذا الحد، إذ لاندّعي أننا استوفينا كل جوانبه، بل هناك جوانب أخرى لم تتناولها الدراسة تعتبر آفاقا مفتوحة لأبحاث لاحقة:

-دراسة قياسية للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر، مع إضافة سعر الصرف الناتج الداخلي الخام معجل التضخم سعر الفائدة؛ حتى يتم تحديد حجم كل متغيّر بدقة؛

- دور التنسيق الضريبي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الاتحاد المغاربي؛

- دراسة آفاق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات خارج المحروقات.

وبهذا نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع ومعالجته، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
